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فرنسَبنك لتجارة التجزئة" –"مؤشر جمعية تجار بيروت    

 (Q2 - 2020) 0202 من سنة ثانيللفصل ال 
 0202أيلول  51بيروت, 

 

 الكورونا يــُدخل الجسم التجاري، المريض أصلاً، في حالة موت سريري ...  
 

كورونا وتعبئة عامة وإقفالات متتابعة وصرف موظفين وتهاوي في المدخول وتقنين في المصروف وصعوبة في التموين 

 وقرارات رسمية متتابعة دون تأثير فعلي على الأرض وغضب في الشارع وإحتجاجات فمواجهات ...

التطهير، بحدهّا الأدنى، حيث كانت سائر المتاجر  فإقتصر الإستهلاك على المواد الغذائية والمواد المعيشية الأساسية وأدوات

والمحلات مغلقة الى حين إستجاب رئيس الحكومة الى مطالب جمعية تجار بيروت التى أوصلت صوت كل المجتمع التجاري 

 ولو كان هذا الرزق ضئيلاً بسبب وطأة الأزمة الإقتصادية الخانقة. –اللبناني ومطالبته بإعادة فتح أبواب رزقهم 

فالبعض حاول إستعادة النشاط، والحفاظ على كل أو بعض موظفيه، والعمل ولو بنصف دوام، في حين قرّر البعض الآخر طي 

أن لا سيما و –الصفحة والإقفال، مع كل ما ينطوي على هكذا قرار من تزايد مخيف في البطالة وتهاوي في المداخيل النقدية 

من المصارف ظلّ محدوداً جداً وأن التحويلات من الخارج قد تراجعت وسعر صرف الحصول على الأموال بالعملات الأجنبية 

 الليرة اللبنانية قد تدهور.

كان إذاً التقنين في المصروف هو سيد الموقف، وإقتصرت مشتريات الأسر على الأساسيات، بالرغم من إرتفاع أسعارها بسبب 

 توردون الذين ما أبوا إلّا أن يقوموا بواجهاتهم تجاه الشعب مهما كلــّف الأمر. الدولار وبسبب الصعوبات الهائلة التى يواجهها المس

وظلــّت الأسواق والأوساط الإقتصادية بشكل عام في حالة ترقــّب، ولو غير متفائل، لعلّ وعسى تقُدم الحكومة على إتــّخاذ أي 

عددّت وتيرتها دون أي نتيجة، أو تقوم بتفعيل أي مبادرة من خطوة لإنجاز تقدمّ في الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي، التى ت

لجهة لجم إرتفاع سعر الدولار في الأسواق،  نشأنها وقف التدهور لمواجهة التحديات المالية والإقتصادية الكارثية على الأرض، أ

 قتصادية ولو بحدهّا الأدنى.أو لتعديل القيود على التحويلات الى الخارج لتسهيل عمليات الإستيراد وتحريك الدورة الإ

أضــِف الى ذلك تفشــّي وباء كورونا في لبنان وقرار التعبئة العامة مع كل تبعاته من جرّاء الإقفال القصري للمحال والمؤسسات 

افين رغم رّ بإستثناء تلك التى تعنى بالمواد الغذائية والوقائية وصعوبة الحصول على الدولار والإرتفاع الحاد في أسعاره لدى الص

التحذيرات والتوقيفات، الأمر الذى أدىّ الى تفاقم وتيرة صرف الموظــّفين في القطاع الخاص أو الإقتطاع من رواتبهم، وما نتج 

عن ذلك من تدهور مخيف في القدرة الشرائية للأسر اللبنانية بالتزامن مع مزيد من الإرتفاع في أسعار المستهلك نتيجة لواقع 

 لدى الصرّافين وصعوبة إجراءات الإستيراد والتخليص والتوزيع والقبض ... أسعار العملة

الجهات والإدارات الرسمية والمصارف لتخفيف وزر  أو مطالبة لدىجمعية تجار بيروت جهداً  توفــّروأمام هذا الواقع، لم 

 ههايواجبشكل رسمي الصعاب التى  بادرت بتحرير رسائل موجــّهة للموردين في الخارج موضحةكما الأعباء على التجار، 

وراجية تفهــّم  تلك الجهات الخارجية التى يتعاملون معها للأوضاع البالغة الصعوبة  هؤلاء التجار، ولا سيما المستوردين منهم،

 والخارجة عن إرادة وحسن نيـةّ وإستقامة وجديّة التاجر اللبناني.

الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي إرتفاعاً قياسياً بلغت  (CPI)أمــّا على أرض الواقع، فقد سجــّل مؤشر غلاء المعيشة 

إنما كان  بكل المقاييس ، وهو إرتفاع غير مسبوق9191والفصل الثاني لسنة  9107ما بين الفصل الثاني لسنة  % 47.98نسبته 

 ً       . متوقــّعا

  يلي:ما ، نلحظ التضخــّم في كل قطاع على حدىنسبة  معدلّ نا الىنظر لوو

 ، منزليةال تجهيزاتالو ثا في قطاع الأ % 809.81+ 

 ، والأحذية الألبسةفي قطاع  % 188.40+ 

 في قطاع المطاعم والفنادق، % 189.83+ 
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 ية والتبغ،حفي قطاع المشروبات الرو % 938.13+ 

 ،غيرالروحية والمشروبات الغذائية الموادفي قطاع  % 984.49+ 

 ، والثقافة والتسلية الإستجمامفي قطاع  % 019.43+ 

 في قطاع  النقل،  % 48.47+ 

 .في قطاع المواصلات % 41.13+ 

 انيثحقيقي في الفصل الال تدهوراً حاداًّ جداً في رقم الأعمالعليه، أظهرت النتائج المجمــّعة لأرقام أعمال قطاعات تجارة التجزئة 

 يثحللسنة السابقة )أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة لهذه الفترة(  ثانيبالمقارنة مع النتائج المجمــّعة للفصل ال 9191لسنة 

 .للفصل السابق له % 18.74 –مقابل  % 71.11 – (تاريخياً بطبيعة الحال )غير المسبوق نسبة هذا الإنخفاض بلغت

ً  في الكميات يناهز   83.98 % بالمقارنة مع مستويات الفصل الثاني لسنة –وبعد إستثناء قطاع المحروقات )الذي شهد إنخفاضا
9107(، يتبيــّن أن التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمــّعة لقطاعات تجارة التجزئة بلغ نسبة – 79.70 % بالمقارنة مع 

مستوى أرقام أعمالها المجمــّع خلال الفصل الثاني من السنة الماضية )أيضاً دون قطاع المحروقات( مقابل – 18.37 % للفصل 
 السابق له.

 0202من  ثانيلالفصل ا و 9022من  ثانينسبة التغيير السنوية ما بين الفصل ال

   0229من  ثانيالفصل ال 0202من  ثانيلالفصل ا  

 13.56 611.11 
 ( Nominal Variationالتغيير الإسمي  )

 بما فيه قطاع المحروقات

 11.65 611.11 
 (Nominal Variationالتغيير الإسمي  )

 بدون قطاع المحروقات

 49.98 %   

 حزيرانو  1161 حزيرانتضخم الأسعار بين شهري 

1111   

 وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي

- 93.32 % 1..1 611.11 
 ( Real Variationالتغيير الحقيقي  )

 حروقاتمبما فيه قطاع ال

- 90.92 % ..11 611.11 
 ( Real Variationالحقيقي  )التغيير 

 حروقاتمبدون قطاع ال
 0202يونيو  /حزيران  –مؤشر غلاء المعيشة  –* إدارة الإحصاء المركزي 

لحق بأرقام أعمال التجار في مختلف قطاعاتهم، وحتى في قطاع  بوضوح الى التدهور الفظيع الذىتشير المبيــّنة أعلاه  رقاملأاإن 

في المصروف على  من قـبِل الأسر السوبرماركت والمواد الغذائية بشكل عام : إنعدام شبه تام في الإستهلاك، وتقنين وترشيد شديد

، بل أيضاً ل الدولارمقاب الليرة اللبنانيةي قيمة والإنخفاض الحاد فالمواد الغذائية والمشروبات، ليس فقط بسبب إنهيار القدرة الشرائية 

 الإقفالات ة موج هذه الفترةفي فقد إستمرّت ستيرادها وتوزيعها. وكما أشرنا سابقاً، الهائلة التى يواجهها التجار لإ اتصعوبالبسبب 

 . الأسواقتفاقم الأوضاع في  بسبب، منافذ البيع والمؤسسات من المحلات و التى طالت المزيد ةالإضطراري

 فصلتجارة التجزئة خلال هذا ال أرقام أعمال يتمّ الملاحظة بأن، بالتفصيل من هذه السنة ثانيفصل الالأرقام  وبالنظر الىعليه، 

ً  شهدت  .دون إستثناء القطاعات كلفي  إنهياراً تاما

أبرز ي ف )أي بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة الخاص بكل قطاع لهذه الفترة( الحقيقية عمالالأأرقام  ، فإنوبالتفصيل

 ،من هذه السنة، بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة السابقة ثانيخلال الفصل ال سجــّلت تراجعات غير مسبوقة ، والتىالقطاعات

  : هي
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 )وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي(مؤشر غلاء المعيشة 
 9101بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  9108الفصل الرابع من سنة  % 2.92 -

 9108بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  9103الفصل الأول من سنة  % 3.34 -
 1162من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 1163من سنة  ثانيالفصل ال % 3.39 -

 1162من سنة  ثالثبالمقارنة مع الفصل ال 1163من سنة  ثالثالفصل ال % 9..8 -

 1162بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1163الفصل الرابع من سنة  % 3.82 -

 1163بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  1161الفصل الأول من سنة  % 9..3 -

  1163بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  1161الفصل الثاني من سنة  % 2.94 -

 1163بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  1161الفصل الثالث من سنة  % 2.23   +

 1163بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1161الفصل الرابع من سنة  % 3.28   +

 1161بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  .116الفصل الأول من سنة  % 20..+  

 9104بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  9109الفصل الثاني من سنة  % 3.84+  

 9104بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  9109الفصل الثالث من سنة  % .8.2+ 

 9104بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  9109الفصل الرابع من سنة         % 22..+ 

 9109بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  9104الفصل الأول من سنة     % 13.1+ 

 .116سنة  بالمقارنة مع الفصل الثاني من  1162الفصل الثاني من سنة  % 2..9+ 

 .116بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  1162الفصل الثالث من سنة  % 3...+ 

 .116بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1162الفصل الرابع من سنة  % 3.94+ 

 1162بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  1161الفصل الأول من سنة  % 8.24+ 

 1162بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  1161 الفصل الثاني من سنة % 9..2+ 

 9104بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  9107الفصل الثالث من سنة  % 2.29+ 

 1162بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1161الفصل الرابع من سنة  % .9..+ 

 1161 بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة 1111الفصل الأول من سنة  % .29.8+ 

 0259من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 0202من سنة  ثانيالفصل ال % 49.98 +

 9108بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  9108الفصل الرابع من سنة  % 2.89 -

 9108بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  9103الفصل الأول من سنة  % 2.94 -
 1163من سنة  ولبالمقارنة مع الفصل الأ 1163من سنة  ثانيالفصل ال % 2.20 -

 1163من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 1163من سنة  ثالثالفصل ال % 2.24 -

 9103بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  9103الفصل الرابع من سنة  % .2.2 -

 1163بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1161الفصل الأول من سنة  % .2.2 -

 1161من سنة  ولبالمقارنة مع الفصل الأ 1161من سنة  ثانيالفصل ال  % 8..2   +

 1161من سنة  ثانيبالمقارنة مع الفصل ال 1161من سنة  ثالثالفصل ال % 2.40   +

 1161من سنة  ثالثبالمقارنة مع الفصل ال 1161من سنة  رابعالفصل ال % 2.93   +

 9104بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  9109الفصل الأول من سنة  % 2.98+  

 9109بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  9109الفصل الثاني من سنة  % 2.28 -

 9109 سنة من الثاني الفصل مع بالمقارنة 9109 سنة من الثالث الفصل % 2.89+ 

 9109بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  9109سنة الفصل الرابع من  % 0.94+ 

 .116بالمقارنة مع الفصل  الرابع من سنة  1162الفصل الأول من سنة  % .2.2 -

 1162بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  1162الفصل الثاني من سنة  % 0.22+ 

 1162سنة بالمقارنة مع الفصل الثاني من   1162الفصل الثالث من سنة  % .2.8+ 

 1162بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة   1162الفصل الرابع من سنة  % 2.30+ 

 1162بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1161الفصل الأول من سنة  % .2.2+ 

 1161بالمقارنة مع الفصل الأول من سنة  1161الفصل الثاني من سنة  % .2.0- 

 1161بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة  1161الفصل الثالث من سنة  % 2.28 -
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بمثيلاتها في  عبارة عن إنخفاض أرقام الأعمال الحقيقية مقارنة وهي ،% 022 الـ فوقي نسب الإنخفاض عدداً كبيراً من )ملاحظة : إن
 تثبيتها عند معدلّ وعليه تمّ  ؛بعد تثقيلها بنسب التضخــّم المسجــّلة في كل قطاع من قطاعات البيع بالتجزئةنفس الفترة من السنة السابقة، 

   (في الجدول أدناه الإنخفاض العام

 (% 100.00 -) الجلدية والسلع لأحذيةا 

 ( 100.00 -الآلات الموسيقية %) 

 ( 100.00 -السلع والأدوات الرياضية %) 

 ( 011.11 -منتجات التبغ %) 

 (% 011.11 -) الفنية التحف 

 71.11 -) الغذائية الموادالسوبرماركت و %( 

 ( 71.11 -منتجات المخابز والحلويات %) 

 ( 71.11 -المطاعم والسناك بار %) 

  (% 71.11 -التجارية )المجمــّعات 

 ( 71.11 -الملبوسات %( 

 ( 71.11 -الأثا  والمفروشات %) 

 (% 71.11 -) الروحية لمشروباتا  

 (% 71.11 -) التجميل ومستحضرات العطور 

 ( 71.11 -التجهيزات المنزلية % ( 

 ( % 71.11 -) الكهربائية المنزلية جهزةالأ 

 (% 71.11 -) التزيين أدوات 

 (% 71.11 -) والقرطاسية المكتبية والأدوات والمجلات، والصحف لكتب،ا 

 ( 71.11 -اللعب والألعاب % ( 

 (% 71.11 -) والمجوهرات لساعاتا 

 ( 41.13 -الهواتف الخلوية %) 

 (% 49.01 -) والسمعية البصرية لسلعا 

 ( 50.03 -معداّت البناء والهندسة %) 

 ( 88.14 -معارض السيارات %) 

 ( 91.11 -السلع الصيدلانية %) 
 

 .لهذه الفترة من حيث الكميات % 83.98 –بلغ  الذيالإنخفاض في قطاع المحروقات الى جانب 
 

 والملفت أنه لم يكن هنالك  ً ً تحســّن يسجــّل واحداً  قطاعا المعداّت والمستلزمات  قطاع ما عداخلال هذا الفصل، ، في أرقام أعماله ا

 .تفشــّي وباء كورونا في البلاد من جرّاء، نتيجة لإحتياجات وتجهيزات المستشفيات المستجدةّ )% 88.99)+  الطبية

ً  من جهة أخرى،  إرتفاعاً  سجــّلاً بشكل ملحوظ م 9191لسنة  والثاني وللأا مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين إرتفع أيضا

 الى 9191من  ثانيللفصل ال أرقام أعمال القطاعات المختلفة وأشارت، في الأسعار( حاد جداً رتفاع )أي إ % 40.08 +بنسبة 

تمرار تعكس إس كما نلحظ ظلتتدهور أرقام الأعمال في كافة القطاعات وذلك بالطبع نتيجة لكل العوامل التى تمّ ذكرها، والتى 

 شلل في الأسواق.البه ــِالحاد في الحركة الإستهلاكية الى حدّ ش الإنخفاض

 1161بالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة  1161الفصل الرابع من سنة  % 99..+ 

 1161بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة  1111الفصل الأول من سنة  % 22.29+ 

 0229من سنة  ولبالمقارنة مع الفصل الأ 0202من سنة  ثانيالفصل ال % 2.28.+ 
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الفصل  مقارنة بمبيعات – لتسجــّل قطاع المواد الغذائية( بما فيها) النتائج المجمــّعة لكافة قطاعات تجارة التجزئةعليه، جاءت و

ً  ،9191لسنة  ولالأ ً غير مسبوق اً حقيقي تراجعا بعد إستثناء قطاع  % 91.90 –كانت نسبته  في أرقام الأعمال المجمــّعة ا

ً المحروقات )الذى شهد هو الآخر   (. لهذه الفترة % 97.49 –  في الكميات المباعة بلغ إنخفاضا

  :تجارة التجزئة قطاعات أهمفي  الفصلي الحقيقي فيما يلي نسب التراجعو

، وهي عبارة عن إنخفاض أرقام الأعمال % 022التى تفوق الـ  نسب الإنخفاض)ملاحظة : هنا أيضاً هنالك عدد كبير من 
البيع  بعد تثقيلها بنسب التضخــّم المسجــّلة في كل قطاع من قطاعاتالحقيقية مقارنة بمثيلاتها في نفس الفترة من السنة السابقة، 

   (بالتجزئة؛ وعليه تمّ تثبيتها عند معدلّ الإنخفاض العام في الجدول أدناه

 (% 011.11 -ية والسلع الجلدية )الأحذ 

 ( 011.11 -التبغ ومنتجاته %) 

 ( 91.11 -الأثا  والمفروشات %) 

 ( 91.11 -المشروبات الروحية %) 

 ( 91.11 -اللعب والألعاب %) 

 ( 91.11 -المخابز والحلويات %) 

 ( 91.11 -المطاعم والسناك بار %) 

 ( 91.11 -المجمــّعات التجارية %) 

 ( 91.11 -السلع والأدوات الرياضية %) 

 ( 91.11 -أدوات التزيين %) 

 ( 91.11 -العطور ومستحضرات التجميل %) 

 ( 91.11 -الملبوسات %) 

 ( 91.11 -الساعات والمجوهرات %) 

 (% 91.11 -) والمجلات والصحف لكتب،ا 

 ( 91.11 -التجهيزات المنزلية %) 

 91.11 -) الغذائية الموادالسوبرماركت و % ( 

 (% 91.11 -) والتلفزيون والراديو الكهربائية، المنزلية لأجهزةا  

 ( 39.44 -السلع الصيدلانية %) 

 ( 33.70 -الهواتف الخلوية %) 

 (% 94.17 -) والسمعية البصرية لسلعا 

 ( 93.10 -معداّت البناء %) 

 ( 04.83 -الأجهزة الطبية % ( 

 ( 09.84 -معارض السيارات %) 
 

 ، وأن تضخم9100قد تم تبنــّيه هو للفصل الرابع لسنة  ي( الذ011وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس ) ،على ضوء ما سبق
نعلن عن أن "مؤشر جمعية  ،% 40.08 +، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ 9191من سنة  ثانيالأسعار خلال الفصل ال

 .9191من سنة  ولالأفي الفصل  91.71مقابل سنة هذه ال منثاني الللفصل  6.43 فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: -تجار بيروت
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جاء، وللأسف، ليعكس  9191سنة من  ثانيللفصل ال فرنسَبنك لتجارة التجزئة" –"مؤشر جمعية تجار بيروت إن 

اللبناني، بعد أن جاءت جائحة كورونا لتتضافر مفاعيلها، من تعبئة عامة  الاقتصاديعيشه  الذيالتام  الانهيار

يتخبــّط فيه المواطنون والتجار والقطاع الخاص بصورة  الذيوإقفالات، مع التدهور المالي والنقدي والمعيشي 

 لموسة لكبح جماحدون أن تــُقدم الحكومة القائمة على مصير اللبنانيين على إتخاذ أي خطوة فعلية وم . ذلكعامة

 سوى بالوعود والتمنيات. هذا التدهور والإنهيار
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أن التغيير الجذري في إدارة مصير البلاد وتطبيق معايير هو لا داعي هنا للتحدّ  عن ما هو مطلوب، إنما الواضح 

في ة لمتجددّفساد، وسلوك طريق النهضة احوكمة صالحة وفعــّالة، قد يكونا المخرج الوحيد للقضاء على الهدر وال

 لبنان.
 

   
 

 التعريف

( لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة 1166المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها )أواخر  يعةطل فية " هو بنك لتجـارة التجزئـفرنسـَ  –جمعيـة تجـار بيـروت  "مؤشـرن إ

 بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محددّة في الإقتصاد اللبناني.

 5لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي )كـل  ة "بنك لتجـارة التجزئـفرنسـَ  –جمعيـة تجـار بيـروت  "مؤشـريهدف 

بحسب تصنيف إدارة  قطاع 23ضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة )شـهور(، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية ت

 (.الإحصاء المركزي

 ً ـاع الـذي تنتمـي القط في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـا

شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة  5وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل  ،إليـه

 وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

 ر هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :وعليه، يمكن إعتبـا

  .تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة 

  أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير: ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية  للتحسّـن 

 بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،  .6

 وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق. .1

 المنهجيـة المتـبّعـة في إحتسـاب المؤشـر

1ISIC  6)وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه لقـد تـمّ تثقيل )تحديـد وزن( نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة 

digits). 

 وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي. (ISIC 6 digits) هثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـعّة لكـل قطـاع علـى حـد

 الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدلّات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

 حديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـىذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـلّـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ ت يتلـ

 القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

  فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة ". –لـ " مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي 
 

 

 

“BTA-Fransabank Retail Index” 
For the Second Quarter of 2020 (Q2-2020) 

                                                           
0 ISIC- International Standard Industrial Classification 
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Beirut, September 15th, 2020 
 

The ailing trading sector succumbs to Covid-19 and enters a state of 
clinical death! 

 
The second quarter of 2020 was deeply affected by the combined impacts of the Corona disease spread, 
a general lockdown, successive closures of businesses, surging unemployment rates, falling incomes, 
tight spending, difficulties in the process of procurement and supply of goods to the markets, numerous 
official decisions and circulars that remained with no concrete results, fury and uprising in the streets, 
and confrontations…   

Consumption of households was thus restricted to a strict minimum and households were merely purchasing 
food and essential subsistence products, in addition to disinfection items and products, while most of other 
sectors’ shops and outlets were subjected to closure due to the general lockdown decree, until the prime 
minister responded to BTA’s pressing request, in the name of all the trading community, and allowed them 
to open again, even though activity in the markets remained at a dramatically low level, as a direct 
consequence of the prevailing severe economic situation. 

Some traders attempted re-starting their businesses and safeguarding their employees’ jobs, sometimes 
resorting to part time activity, while others were forced to take the painful decision of closing their 
trades, with all what such move means in terms of job losses and dramatic rise in unemployment levels 
in the country, that is accompanied by a severe drop in the purchasing power of Lebanese households; 
meanwhile, withdrawal allowances of foreign currency from banks remained very limited, transfers from 
abroad kept on receding, and the value of the Lebanese Lira continued to deteriorate in parallel markets.    

Minimum spending was thus the name of the game during this period, and households’ purchasing 
pattern was almost exclusively centered on basic necessities, despite the increase in such necessities’ 
prices because of the rise in the dollar value and also because of the tremendous difficulties that 
importers were experiencing while they remained committed to guarantee supplies to the Lebanese 
population at any cost.  

Meanwhile, markets and the whole economic community adopted a wait-and-see attitude, although 
non-optimistic, and were attentive to any move the government would take to push forward 
negotiations with the IMF, while successive high frequency meetings that were taking place remained 
inconclusive, and were also hoping to hear of any initiative the government would come up with to 
alleviate the accelerating economic deterioration and to face the prevailing dramatic financial and 
economic challenges, be it by curbing the sustained rise of the dollar value against the Lebanese 
currency, or by easing regulations on transfers to facilitate the import procedures for traders and hence 
re-energize economic activity, even though at a minimum. 

On top of all the above, the spread of corona, and the general confinement measures - with all what this 
entailed in terms of shops and companies “pausing” activity, except for food and health safety products, 
combined with difficulties to obtain US dollars and the high rise in rates at exchange houses despite 
official warnings, resulted in the acceleration of job losses in the private sector, or in the best scenarios 
in cuts in salaries, resulting into a rapid deterioration of Lebanese households purchase power coupled 
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with a sharp increase in consumer prices because of the hard currency rates and the “hardships” 
encountered by importers – for the import process, for the clearing process, for distribution and for 
payments. 

In light of all the above, BTA did not spare any efforts and did not miss to send any single request to 
official and financial bodies, including banking institutions, to alleviate pressure and burdens off the 
traders; BTA did as well issue an official letter to suppliers from abroad, explicating clearly all the 
difficulties currently experienced by Lebanese traders – especially importers, and asking for these 
suppliers understanding and empathy, and emphasizing on the bona fide, good faith and seriousness of 
Lebanese traders. 

Amidst all the above developments, the official CPI figures issued by the CAS revealed that between the 
second quarter of 2019 and the second quarter of 2020, posted an unprecedented increase – though highly 
expected level of 89.74 %. 

Moreover, the scrutiny of inflation levels for every sector reveals the following:  
+ 412.40 % in the furniture & decoration sector,  
+ 344.81 % in the clothing and footwear sector,  
+ 342.45 % in the restaurants and hotels sector, 
+ 254.05 % in the liquor, spirits and tobacco sector, 
+ 246.62 % in the supermarkets and food shops sector 
+ 019.45 % in the recreation, amusement, and culture sector,  
+ 84.69 % in the transport sector, 
+ 83.35 % in the communication sector. 

 

(as per CAS official results)CPI  

Q8 ’08 / Q8 ‘01 - 0.71 % 

Q0 ’03 / Q0 ‘08 - 3.38 % 

Q9 ’03 / Q9 ‘08 - 3.37 % 

Q1 ’03 /Q1 ‘08 - 4.67 % 

Q8 ’03 / Q8 ‘08 - 3.40 % 

Q0 ’04 / Q0 ‘03 - 3.57 % 

Q9 ’04 / Q9 ‘03 - 0.98 % 

Q1 ’04 / Q1 ‘03 +  1.03 % 

Q8 ’04 / Q8 ‘03 +  3.14 % 

Q0 ’09 / Q0 ‘04 + 5.12 % 

Q9 ’09 / Q9 ‘04 + 3.48 % 

Q1 ’09 / Q1 ‘04 + 4.15 % 

Q8 ’09 / Q8 ‘04 + 5.01 % 

Q0 ’04 / Q0 ’09 + 5.35 % 

Q9 ’04 / Q9 ‘09 + 7.61 % 

Q1 ’04 / Q1 ‘09 + 6.53 % 

Q8 ’04 / Q8 ‘09 + 3.98 % 

Q0 ’07 / Q0 ‘04 + 4.08 % 

Q9 ’07 / Q9 ‘04 + 1.69 % 
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As a result, the consolidated real retail turnover figures (i.e. after applying the inflation rate weight on 
the nominal results) have posted a decline of – 93.30 % between the second quarter of 2019 and the 
second quarter of 2020, in comparison to the – 34.98 % posted for the previous quarter. 

Q1 ’07 / Q1 ‘04 + 1.09 % 

Q8 ’07 / Q8 ‘04 + 6.96 % 

Q0 ’91 / Q0 ‘07 + 17.46 % 

Q0 ’02 / Q0 ‘59 + 89.74 % 

Q8 ’08 / Q1 ’08  - 1.49 % 

Q0 ’03 / Q8 ’08  - 0.98 % 

Q9 ’03 / Q0 ’03  - 1.12 % 

Q1 ’03 / Q9 ’03  - 1.18 % 

Q8 ’03 / Q1 ’03  - 0.16 % 

Q0 ’04 / Q8 ’03 - 1.15 % 

Q9 ’04 / Q0 ’04  +  1.54 % 

Q1 ’04 / Q9 ’04  +  0.82 % 

Q8 ’04 / Q1 ’04  +  1.93 % 

Q0 ’07 / Q4 ’04 + 0.74 % 

Q9 ’09 / Q0 ‘09 - 0.04 % 

Q1 ’09 / Q9 ‘09 + 1.47 % 

Q8 ’09 / Q1 ’09 + 2.78 % 

Q0 ’04 / Q8 ’09 - 1.06 % 

Q9 ’04 / Q0 ‘04 + 2.10 % 

Q1 ’04 / Q9 ‘04 + 0.45 % 

Q8 ’04 / Q1 ‘04 + 0.32 % 

Q0 ’07 / Q8 ‘04 + 1.16 % 

Q9 ’07 / Q0 ‘07 - 0.25 % 

Q1 ’07 / Q9 ‘07 - 0.14 % 

Q8 ’07 / Q1 ‘07 + 5.99 % 

Q0 ’91 / Q8 ‘07 + 11.09 % 

Q0 ‘02 / Q5 ‘02 + 61.14% 
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By excluding the fuel sector results (where a drop of – 45.74 % in volume was reported between the 
levels of Q2 ’09 and Q2 ‘20), the real consolidated turnover drop reaches – 92.91 % in comparison to 
the Q2 ’09 figures (also excluding fuel), against – 34.59 % for the previous quarter. 

Yearly Variation between 2nd Quarter ‘59 and 2nd Quarter ‘20 

 Q2 - 2020 Q2 - 2019   

 65.31 100.00 Nominal Year to Year Variation (incl. Liquid Fuels) 

 69.13 100.00 Nominal Year to Year Variation (excl. Liquid Fuels) 

 + 89.74 %  CPI between Jun ’09 and Jun ’20  

- 93.30 % 6.70 100.00  Real Year to Year Variation (incl. Liquid Fuels) 

- 92.91 % 7.09 100.00 Real Year to Year Variation (excl. Liquid Fuels) 

* CAS – CPI – Jun ‘20 

The above figures clearly indicate the dramatic fall in traders’ turnover figures across all sectors or retail 
activities, including the Supermarkets and Food sector in general : an almost nil consumption, minimal 
households purchasing on foodstuff and beverages, not only because of falling purchase power and the 
free fall of the Lebanese lira value against the US Dollar, but also because of the harsh conditions that 
are being experienced by traders for the import and distribution processes and operations. Also, and as 
indicated earlier, the wave of forced closures continued, affecting more stores and outlets and 
companies, because of the sustained deterioration of market conditions. 

The direct result of all the above is translated in the analysis of the performance of the various retail trade 
market sectors, during the second quarter of this year, reflecting the dramatic fall in all turnover figures in all 
sectors without exception. 

As a result, real figures (i.e. weighed with the respective CPI figures for every sector of the retail trade 
activities) posted by the main sectors during the second quarter of 2020 in comparison to the second 
quarter of 2019 were as follows : 
(Remark: A large number of sectors posted decrease levels well above 022 %, reflecting the decline in the sectors’ 
real consolidated turnover figures in comparison to the same period last year, i.e. after the weighting of figures 
with the every retail trade sector’s CPI rate; consequently, these sectors decline rates were all fixed at the overall 
consolidated average rate).   

 Shoes and leather products (- 100.00 %) 
 Musical instruments (- 100.00 %) 
 Sports items & equipment (- 100.00 %) 
 Tobacco (- 100.00 %)  
 Carpets and antiques (- 100.00 %) 
 Supermarkets and food shops (- 90.00 %) 
 Bakeries & pastries (- 90.00 %)  
 Restaurants and snacks (- 90.00 %) 
 Silverware and decoration (- 90.00 %) 
 Furniture (- 90.00 %) 
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 Commercial shopping centers (- 90.00 %) 
 Liquor & spirits (- 90.00 %) 
 Clothing (- 90.00 %) 
 Perfumes & cosmetics (- 90.00 %)  
 Home accessories (- 90.00 %) 
 Toys (- 90.00 %) 
 Watches & jewelry (- 90.00 %) 
 Household electrical equipment (- 90.00 %) 
 Books, stationery & office supplies (- 90.00 %) 
 Cellular phones (- 83.35 %)  
 Optical and hearing aid instruments (- 82.10 %) 
 Construction equipment (- 50.03 %) 
 Used cars dealers (- 44.06 %) 
 Pharmaceuticals (- 23.03 %). 

During this same period, the fuel sector witnessed a – 45.74 % drop in volumes. 

 Worth noting is that not a single sector posted a positive figure during this quarter except for 
the medical equipment sector where turnover figures experienced an improvement of + 44.77 
%; this improvement is certainly due to the new additional equipment and requirements by 
hospitals and health care entities In the wake of the Covid-19 situation in the country. 

On the other hand, the CPI between Q1 ’20 and Q2 ’20 also indicated a very sharp increase in prices (+ 61.14 
%), and the overall consolidated real result for the second quarter also displayed a very severe decline in all 
sectors as a result of all subjective economic factors mentioned before, and translated a semi paralysis 
situation in terms of consumption activity.   

As a result, the consolidated real figures (i.e. weighed with the respective CPI figures for every sector of 
the retail trade activities) for all retail trading sectors (inclusive of the supermarkets and food stores 
sector) posted an unprecedented decline that stood at – 73.21 % as compared to the real figures of Q1 
’20, excluding the fuel sector (where a sharp – 29.67 % was registered for this period).  

(Remark: Here also, a large number of sectors posted decrease levels well above 100 %, reflecting the decline in 
the sectors’ real consolidated turnover figures in comparison to the same period last year, i.e. after the weighting 
of figures with the every retail trade sector’s CPI rate; consequently, these sectors decline rates were all fixed at 
the overall consolidated average rate).   

The declines in the main sectors were as follows: 
 Shoes & leather products (- 100.00 %) 
 Tobacco (- 100.00 %) 
 Furniture (- 70.00 %) 
 Liquors (- 70.00 %) 
 Toys (- 70.00 %) 
 Bakeries & pastries (- 70.00 %) 
 Restaurants and snacks (- 70.00 %) 
 Commercial shopping centers (- 70.00 %) 
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 Sports items & equipment (- 70.00 %) 
 Home accessories (- 70.00 %) 
 Perfumes and cosmetics (- 70.00 %) 
 Clothing (- 70.00 %) 
 Watches and jewelry (- 70.00 %) 
 Books & stationery & office supplies (- 70.00 %) 
 Silverware and decoration (- 70.00 %) 
 Supermarkets and food shops (- 70.00 %) 
 Household electrical equipment (- 70.00 %) 
 Pharmaceuticals (- 57.68 %) 
 Cellular phones (- 55.91 %) 
 Optical instruments (- 26.39 %) 
 Construction equipment (- 25.01 %) 
 Medical equipment (- 18.45 %)  
 Used cars dealers (- 17.48 %). 

As a result, with our base index 100 fixed at the fourth quarter of 2011, and with a quarterly inflation 
rate of - 61.14% for the second quarter of 2020, as per the official CAS report, we hereby announce that 

the “BTA-Fransabank Retail Index” is (with all sectors included): 6.43 for the second quarter of the 
year 2020. This figure compares to the level of 23.90 for the first quarter of 2020. 
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The “BTA-Fransabank Retail Index” for the second quarter of 2020 comes to confirm, unfortunately, the 
quasi total collapse of the Lebanese economy, while the corona pandemic, with all what it entails in terms 
of confinement and business closures, came on top of the severely deteriorating financial and monetary 
and livelihood conditions, and also while the government - that is supposedly entrusted with 
safeguarding Lebanon and the Lebanese, did not take a single concrete step to address this situation, 
except with good wishes and virtual promises.  

There is no need here to enumerate again here all what is needed in this regards, but what is clear is that 
the country needs a drastic change in the handling of public affairs and the application of an efficient and 
wise governance, that would liberate the country from mismanagement and corruption, and put us back 
on track for a long-awaited “renaissance”.  

 

Introduction 
The “BTA-Fransabank Retail Index” is the pioneer of indices that the private sector has started to produce 

(as it was launched in late 2011) with the main objective of addressing the long lasting non availability of 

regular cyclical data and information relative to the activity of specific sectors of the Lebanese economy. 

The main objective of the “BTA-Fransabank Retail Index” is to provide the trading community with a 

scientific tool that reflects the trend that is witnessed at the level of retail trade on a quarterly basis, bearing 

in mind that that this index is calculated based on actual data collected from a representative sample of 
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companies distributed into all retail goods and services trading sectors (45 sectors as per the Central 

Administration of Statistics nomenclature). 

This index should be considered as a good reference, bearing in mind that:  

 Companies were asked to provide their turnover on a yearly basis by brackets (in millions of USD). They also 

are asked to provide the quarterly percent change of their turnover for the quarter under review, compared to 

the same quarter of the previous year, and to the previous quarter of the same year. 

Percent change of turnover of current quarter compared to same quarter last year (Q1 - 2011) = 

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 − 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑦𝑒𝑎𝑟 
 

        Percent change of turnover of current quarter compared to previous quarter of the same year = 

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟 − 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟
 

Index Methodology 

For each sampled establishment the percent change of the turnover is first assigned a weight based on its relative 

turnover compared to the turnover of the other establishments within the same activity sector (ISIC2 6 digits).  

An aggregation is then done within each activity sector (ISIC 6 digits) to calculate a percent change of turnover for 

this specific activity sector.  

We then obtain as many indices as the number of activity sectors (ISIC 6 digits) taken into account. 

On a second stage, ISIC level indices are then aggregated using weights based on the cumulated VAT turnover for 

each activity sector as provided by the Ministry of Finance.  

This aggregation provided the final “Beirut Traders Association – Fransabank Retail index” of the commercial 

activity for the quarter under review. 

 

 

                                                           
2 ISIC- International Standard Industrial Classification 

  


